كان كلامنا المتقدم في قاعدة الفراغ، وقلنا إن هذه القاعدة عند بعض الأصوليين، الروايات الدالة عليها تدلل على قاعدتين، إحداهما اسمها قاعدة الفراغ والأخرى قاعدة التجاوز، وعند بعضهم الآخر القاعدة واحدة هي قاعدة الفراغ، ويتبنى كل واحد من الرأيين جهابذة من الأصوليين، مثلاً الشيخ الأعظم قيل إنه يتبنى أن القاعدة واحدة، وكذلك المحقق النائيني.
غير أن جهابذة من تلامذة الشيخ الأعظم (يرحمهم الله) يقولون إن الروايات تدلل على قاعدتين، طبعاً نحن ذكرنا ما يمكن أن يستدل به من الروايات بشكل عام، وهي روايات متعددة، غير أنه هناك إشكال عويص في كون القاعدتين يرجعان إلى قاعدة واحدة، هذا الإشكال ألمحنا إليه بالأمس الماضي، خلاصته: أن الإشكال في مقام الثبوت وليس في مقام الإثبات، بمعنى أنه في عالم الجعل هل يمكن أن نجمع بين مفادي كان التامة والناقصة؟ ويكون عندنا دليل واحد يدلل على جعل الحكم في كل واحدة من القاعدتين، قلنا قاعدة التجاوز الشك في أصل وجود الشيء، في وجوده، كما إذا شك الإنسان مثلاً في جزء من الصلاة وقد دخل في جزء غيره، تجاوزه بالدخول إلى غيره، فيبني على تحققه وثبوته، هذا نسميه الشك في أصل الوجود مفاد كان التامة، وأخرى يكون الشك في صحة ذلك الوجود، الذي عبرنا عنه بمفاد كان الناقصة، يعني الوجود المتحقق هل يتصف بالصحة أم لا؟ نشك في صحته، في صحة هذا الوجود، قاعدة الفراغ تقول بعد أن أنهيت العمل وشككت في صحته بمفاد كان الناقصة ابنِ على صحته، فإذن عندنا مفادان، وحري أن نعبر بهذا التعبير، عندنا حكم لأمرين مختلفين، أو حكمان لأمرين مختلفين، الحكم الأول أن الشيء المشكوك في وجوده تقول الرواية ابن على تحققه ووجوده، والحكم الثاني أن الشيء المتحقق وجوده، المشكوك في صحته ابنِ على صحته، احكم بصحته، طبعاً كلا المفادين، مفاد كان التامة الذي هو أصل الوجود، الشك في أصل الوجود، ومفاد كان الناقصة بادئ ذي بدء، يعني كيف نجعل، نحتاج إلى تصوير جامع، يتكفل هذا الجامع بجعل الحكم لكلا الشكين، الشك في أصل الوجود الذي بنينا على تحققه، والشك في صحة ذلك الوجود المتحقق، قيل كما ألمحنا، الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) يرى أنه يمكن لنا يعني لحاظ جامع، وإرجاع كل من الشك في أصل الوجود والشك ي صحة الوجود إلى مفاد كان التامة، كيف؟ بالبيان التالي، بأن نقول إن الشك في المفادين يرجع إلى الشك في وجود العمل الصحيح، يعني أصل وجود العمل الصحيح هل تحقق أم لا؟ صحيح أني في أثناء شكي في تحقق الجزء بعد التجاوز في الحقيقة يرجع إلى الشك في أصل العمل الصحيح، هل هذا العمل الذي أتيت بها وقع على الوجه المطلوب أم لا؟ وكذلك الشك في صحة العمل، يعني العمل موجود، هل اتصف بالصحة أم لا؟ أيضاً أنا ألحظ مفاد كان التامة، يعني هل هذا العمل الذي فرغت منه وانتهيت عنه تحقق بالنحو المطلوب أم لا؟ الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ إذن يمكن بلحاظ عالم الثبوت أن نجعل الجامع، الجامع ما هو؟ الجامع هو مفاد كان التامة، وذلك بإرجاع الشك إلى الشك في وجود العمل الصحيح، سواءً كان العمل الصحيح بلحاظ التجاوز عن الجزء، أو العمل الصحيح بلحاظ الفراغ من العمل المشكوك في صحته، هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأعظم الأنصاري، لكن ما أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أشكل عليه المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية)، خلاصة إشكال المحقق العراقي بأن إرجاع
 الشك في الأمرين إلى الشك في وجود العمل الصحيح لا يسمن ولا يغني من جوع، لماذا؟ لأن الكلام ليس في مرحلة التصور المحض، بل مرحلة التصور الذي يترتب عليه الأثر، لو كان الكلام في مرحلة الثبوت دون ملاحظة ترتب الأثر في مرحلة الإثبات لكان ما أفاده الشيخ الأعظم يحل لنا الإشكال، يطرد الإشكال، يفيدنا فيما نحن بصدد إثباته، أنه هناك جامع يجمع بين قاعدتي التجاوز والفراغ في عالم الثبوت، لكن نحن ليس فقط نلحظ الجامع دون أن نلحظ الأثر الذي يترتب عليه في عالم الإثبات، كيف؟ يعني عندنا آثار في عالم الإثبات يترتب بعض هذه الآثار على الشك في أصل الوجود، وبعض الآثار الأخرى على الشك في أصل الصحة، إذن عندنا أثر يترتب على قاعدة التجاوز ـ إذا صح التعبيرـ  وعندنا أثر آخر ترتب على الشك في صحة العمل الموجود الذي هو قاعدة الفراغ، فإذا لاحظنا أن الأثر يختلف، يعني الأثر الذي نريد أن نرتبه على الجامع هو أثر مختلف، ذاك نحكم بأصل تحقق وجوده، وهذا نحكم في قاعدة الفراغ بصحته، ذاك أصلاً الشك مفاده في أصل وجوده، صح أن أصل تحققه ووجوده يرتبط بصحة العمل الكلي، ولكن ليس الكلام في صحة العمل الكلي، هذا كنتيجة، الدليل ماذا يقول لي؟ يقول لي: ابنِ على تحقق الوجود، فإذن بنيت على تحقق الوجود في قاعدة التجاوز بان لي صحة العمل كنتيجة، لكن الكلام في قاعدة الفراغ، الوجود متحقق والشك في الصحة، لا في تحقق الوجود، فإذن بين الأمرين فارق كبير، يعني بين الشك في تحقق أصل الوجود وبين الشك في صحة هذا الوجود المتحقق بون شاسع، ولهذا يرجع الإشكال مرة أخرى، من هنا للمحقق الإصفهاني (قدس الله نفسه الزكية) محاولات لإرجاع المفادين، مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة إلى جامع يمكن من خلاله إزالة وطرد الإشكال، لأن نحن إشكالنا في وجود جامع، إذا استطعنا أن نصور جامعاً على أساسه جعلنا الحكم في القاعدتين، زال الإشكال، أولاً يقول المحقق الإصفهاني يقرر لنا بأن الإشكال وارد، بادئ ذي بدء الإشكال وارد، لماذا الإشكال وارد؟ شوف شيقول..
يقول: لأن العمل الصحيح المأخوذ في وجوده الشك إما أن تكون الصحة بالنسبة إليه لم تلحظ، يعني الشك فقط في أصل وجوده، لم تلحظ الصحة، وإما أن تكون الصحة ملحوظة مع أصل الوجود، فإذن الشيء عندما ننظر إليه راح يعطينا هذا التقسيم الثنائي قهراً، بمعنى إما أن نلحظ الشيء من ناحية تحقق ثبوته ووجوده بغض النظر عن صحته، وإما أن نلحظه بلحاظ صحة وجوده، يعني وجوده تحقق والصحة أمر طرأ على هذا الوجود المتحقق، ويقول المحقق الإصفهاني بلحاظ مقام الثبوت، بعد ما عندنا تصور ثالث، يعني القضية لا يمتنع الإهمال فيها، هذا التقسيم ثنائي قهري، لأن الشك إما أن يكون في أصل الوجود أو في الوجود الصحيح يعني المتصف بالصحة، ولا إهمال، لكن المحقق الإصفهاني (قدس الله نفسه الزكية) يرى أنه يمكن الإجابة عن هذا الإشكال العويص، كيف نجيب عن هذا الإشكال العويص، شوف شيقول، يقول: الجامع في الحقيقة ماذا؟ الجامع نستطيع أن نتصوره بهذه الكيفية، نحن لا نركز في مفاد كان الناقصة، الذي قلنا وجود يتصف بالصحة، لا نركز على أمرين مختلفين، وجود وصحة، لا، نحن في الحقيقة في كلا المفادين نلحظ الصحة، فالصحة هذه الملحوظة، سواءً كانت هذه الصحة بغض النظر عن اتصاف عمل ما بها، وأخرى نلحظها بلحاظ اتصاف العمل بها، فإن لاحظناها بلحاظ اتصاف العمل بها، هذا واضح مفاد كان الناقصة، وإن لاحظناها بغض النظر عن اتصاف العمل بها، لاحظناها مجردة عن العمل، كان مفاد كان التامة، فنحن كلا المفادين يمكن أن نتصوره بلحاظ الصحة، لأن نحن نظرنا ينصب على الصحة، فالصحة المنظور إليها التي هي الجامع بين قاعدتي الفراغ والتجاوز تارة نلحظ معها العمل وأخرى ننظر لها مستقلة، فتكون هي الجامع بين القاعدتين، لكن هذا الذي أورده المحقق الإصفهاني كما ترون، يعني كأنما أخرج نفسه من الإشكال من الباب وأدخل نفسه في الإشكال من النافذة، يعني ما سوى شيئاً جديداً، هو ماذا قال؟ قال: نركز في نظرنا في عالم الثبوت على الصحة، فإن كانت الصحة هي وصف للعمل، هذا مفاد كان الناقصة، وإن لاحظناه اقتصرنا على لحاظها، صارت مفاداً لكان التامة.
يرد على كلام المحقق الإصفهاني أكثر من إشكال..
الإشكال الأول: لأن الصحة هي من الأوصاف العارضة، الصحة هي وصف عارض للشيء الصحيح، صح نحن يمكن تصوراً أن نلحظ الصحة، بغض النظر عن موصوفها، ونقول هي إما موجودة أو معدومة، لكن ماذا نستفيد من لحاظها مستقلة بمفاد كان التامة؟ نحن لا نستفيد إلا إذا كان لهذا اللحاظ أثر، وأنتم تلاحظون في مفاد قاعدة التجاوز أصلاً الصحة لم تلحظ، لا كما يقول المحقق الإصفهاني أن الصحة لوحظت في قاعدة التجاوز بمفاد كان التامة، وفي مفاد قاعدة الفراغ بمفاد كان الناقصة، لكن بما أن النظر ينصب على الصحة فالصحة تكون هي الجامع بين مفادي القاعدتين، الأمر ليس كذلك، هذا مجرد تصور، في الحقيقة أن الروايات نظرت إلى أصل الوجود المشكوك في قاعدة التجاوز، والروايات نظرت إلى أصل الوجود المشكوك في صحته في قاعدة الفراغ، يعني ذاك المشكوك في تحقق وجوده في قاعدة التجاوز، يقول لك هذا: بما أنك تشك مثلاً في تحقق ماذا؟ في تحقق مثلاً قراءة السورة بعد الركوع فابن على أنك قرأت السورة، لأنك تجاوزتها، فإذن الشك في قاعدة التجاوز الملحوظ فيه أصل الوجود للشيء، أصل الثبوت، أصل التحقق، أما الملحوظ في قاعدة الفراغ، الملحوظ فيه ماذا؟ ليس أصل تحقق وجود الشيء، الشيء لا إشكال أنه تحقق، لكن الكلام في أن هذا الذي تحقق أهو صحيح أم غير صحيح؟ وكم فارق جوهري بين المفادين..
فإذن هذا التخريج الأول، للمحقق الإصفهاني أكثر من تخريج..
هذا التخريج الأول الذي جمع فيه بين مفادي قاعدة الفراغ والتجاوز بلحاظ أن يكون النظر على الصحة، التي قد تكون وصفاً للعمل في قاعدة الفراغ، وقد تكون الملحوظة بذاتها، بتحقق وجودها لقاعدة التجاوز، نقول أصلاً قاعدة التجاوز لم تلحظ فيها الصحة، وإنما لوحظ فيها تحقق الوجود، كنتيجة، هذا لازم، لأنني بنيت على تحقق هذا الجزء المشكوك، فراح عملي الكلي يكون صحيحاً، بالنهاية يعني النتيجة لازم البناء على تحقق ما هو مشكوك في وجوده أن يكون العمل المركب من هذا الجزء مع بقية الأجزاء سليماً وصحيحاً، هذه نتيجة، الروايات مانظرت إلى النتيجة، نظرت إلى ماذا؟ إثبات التحقق، ويترتب على إثبات التحقق النتيجة كما قلنا، لكن في قاعدة الفراغ، لا، الوجود أو العمل متحقق، لكن الشك في نفس الصحة، مثلاً الصلاة موجودة، لكن أشك في تحقق الطمأنينة، ماذا أقول؟ أقول الصلاة أتي بها بطمأنينة، خلاص، لأني أنا فرغت منها، الشك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، أقول ماذا؟ الصلاة متحققة وأنا أشك في أني جئت بها بالطهارة التي هي كشرط، فأبني على صحتها، يعني صحة هذا الموجود المتحقق، في قاعدة التجاوز أبني على تحقق أصل الوجود، وهنا أبني على تحقق الصحة، الصحة في العمل الموجود، فإذن بين الأمرين كما نعبر بون شاسع، نحتاج في عالم الثبوت أن نصور جامعاً من خلاله المققن، المقنن ماذا؟ يعني يلغي الشك في قاعدتي التجاوز والفراغ، طبعاً للمحقق الإصفهاني محاولة ثانية ستأتينا إن شاء الله تعالى...
تطبيق:
بعد هنا في الحقيقة ما عندنا تطبيق، لأن نحن ما وضعنا متناً لكتاب، لكن بإمكانكم أن ترجعوا إلى بعض المصادر، مثل كتاب قاعدة التجاوز والفراغ لأستاذنا المرحوم السيد الهاشمي، مثل المنتقى للسيد عبد الصاحب الحكيم، تقريرات أبحاث السيد الروحاني، وهناك أيضاً مجموعة من الكتب المتعددة والكثيرة التي بحثت هاتين القاعدتين ببحث مستقل، كتاب مستقل، أو ضمن دورة أصولية، طبعاً في المنتقى هو بحث السيد الروحاني (يرحمه الله) قاعدتي الفراغ والتجاوز ضمن الدورة الأصولية، وهناك أيضاً بحث في قاعدتي الفراغ والتجاوز للفاضل اللنكراني، وأبحاث أخرى في هذا المجال متعددة وكثيرة، يعني يمكن الرجوع إلى كل هذه الأبحاث، وطبعاً أيضاً تذكر في مطاوي، يعني ليس بشرط أن تجد جميع النكات والحيثيات التي لها دخل في فهم القاعدتين وفهم المباني في نفس أبحاث قاعدتي الفراغ والتجاوز، لأنه في بعض الأبحاث الأصولية التي لها نحو من الارتباط بالقاعدتين أيضاً يذكر فيها ما له ارتباط بهاتين القاعدتين..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
